
  للمصلحة العامةرض التعویض عن مصادرة أ
  *المحامي قیس یوسف ناصر

ت ردرض صوعن أمادي عد الاخیر لتقدیم دعوى تعویض ما ھو المو
ھیئة للمصلحة العامة؟ ھذا ھو السؤال الذي ناقشتھ محكمة العدل العلیا مؤخرا ب

لھذا السؤال القانوني  قضاة في قضیة عرفت باسم "اریدور". تسعة موسعة من
ن مالعرب في البلاد مھمیة كبرى للمواطنین ولجواب محكمة العدل العلیا علیھ أ

بایجاز على مدلولات ھذا ط الضوء وسأسل راضیھم للمصلحة العامة،صودرت أ
  رض الواقع.القرار على أ

من  1962صادرتھا بلدیة بیتح تكفا عام  رضحول أ "قضیة اریدوردارت "
، 2002 عائلة اریدور واستلمت الحیازة بھا وسجلتھا على اسمھا فیما بعد. في عام 

دعوى قضائیة للمحكمة المركزیة عائلة اریدور  تعاما قدم 40نحو مرور اي بعد 
من جھتھا، ادعت مصادرة الارض.  مادیة عنفي تل ابیب للحصول على تعویضات 

، الذي ینص على ان الدعوى المادیة 1952بیتح تكفا ان قانون التقادم لعام  بلدیة
على دعوى التعویض المادي جراء  سنوات من حجة الدعوى، یسري 7م بعد تتقاد

. وعلى المحكمة رفضھا اریدور قد تقادمتعائلة مصادرة الارض، ولھذا فان دعوى 
رفضت الدعوى لحجة التقادم، المحكمة المركزیة في تل ابیب قبلت ھذا الادعاء و

في الجولة الاولى ولمحكمة العدل العلیا. على القرار استئنافا اریدور فقدمت عائلة 
التي تكونت من القضاة حشین  العدل العلیا محكمةستئناف أجمعت ھیئة للنظر في الا

على دعوى التعویض عن مصادرة سري وجرونیس واربیل ان قانون التقادم ی
الموعد الذي موعد "حجة الدعوى"، اي اختلفوا فیما بینھم حول  الارض ولكنھم

ھي من أ ،لتقدیم الدعوىصاحب الارض ة امام السنوات السبع المتاحتحسب منھ 
كما حكم القاضي لصاحب الارض تعویضات الدفع  المصادرة السلطةرفض تاریخ 

من تاریخ تنفیذ غرض المصادرة واتمامھ كما حكمت القاضیة اربیل؟ ام  أمحشین؟ 
وحصولھا على حیازة ة السلطة المصادروضع الید على الارض من قبل من تاریخ 
القضیة  تلكما حكم القاضي جرونیس؟. في نھایة المطاف وبعد ان حوّ الارض 

 محكمةقضاة، قبلت  التي تألفت من تسعةو محكمةوسع للمن جدید أمام ھیئة أللنظر 
ھ باجماع توتبن(وھو رئیس المحكمة الیوم) القاضي جرونیس  رأي العدل العلیا

ً إالاغلبیة كقرار نھائي في ھذا المسألة.  ، موقف محكمة العدل العلیا الیوم ھو ان ذا
ذ وضعت سنوات من 7عن مصادرة ارض تتقادم خلال المادي دعوى التعویض 
وحسب قرار محكمة  .وحصلت على الحیازة بھا لارضیدھا على االسلطة المصادرة 



من تاریخ القرار سنوات  3العدل العلیا یصبح ھذا الحكم القضائي ساري المفعول بعد 
، وحتى ذلك الحین فان دعاوى التعویض عن 21.3.16 تاریخ اي من) 21.3.13(

لال او دعاوى التعویض التي ستقدم خالموجودة حالیا في المحاكم مصادرة الارض 
  .مدة الثلاث سنوات لن ترفض بحجة التقادم

مكانیة تعویض المواطنین ب دراسة اسقاطات ھذا القرار على إفي نظري یج
  :مبدأیا العرب في البلاد عن اراضیھم التي صودرت وذلك بالنظر الى الامور التالیة

، ان الموعد الذي وضعتھ المحكمة لتقدیم دعوى التعویض یعفي اصحاب أولا
ضع الجھة المصادرة یدھا ضي المصادرة من تقدیم دعاوى التعویض ان لم تالارا
ولیس من  وضع الیدن السنوات السبع المذكورة تبدأ من تاریخ بعد، لأالارض على 

. من جھة اخرى، ھذا اعلان النیة بالمصادرة حسب البند الخامس لقانون المصادرات
من تقدیم مصادرة یدھا علیھا مصادرة وضعت الجھة الارض  عفي صاحبالمبدأ لا ی

حتى لو لم تنجز الجھة المصادرة الغرض الذي صودرت الارض دعوى التعویض 
تاریخ  ولیس منتاریخ وضع الید مدة التقادم تبدأ من ، وذلك لأن من اجلھ حتى الیوم

  . وانجازه استنفاذ ھدف المصادرة

مدة الثلاث سنوات المتاحة حالیا منذ صدور قرار محكمة العدل العلیا ، ثانیا
ھو الفرصة الاخیرة لتقدیم دعاوى التعویض عن الاراضي التي صودرت قبل عام 

القرار. اذ انھ بعد ان یصبح القرار سریان مفعول سنوات من تاریخ  7اي قبل  2009
تقدیم دعوى مصادرة ات لن یستطیع صاحب الارض السنو 3ساري المفعول بعد 

الجھة المصادرة قبل ان كان ارضھ قد صودرت واصبحت تحت تصرف تعویضات 
  . ، ودعاوى من ھذا النوع سترفض بحجة التقادم2009عام 

قضى بان  2011بتعدیلھ الاخیر من عام الاراضي  مصادراتقانون  نّ إالثا، ث
ولا یحق اصبحت ملكا كاملا للدولة  1985كل ارض كانت صودرت قبل عام 
حتى لو لم تستغل الارض للمصلحة العامة  لصاحب الارض المطالبة باسترجاعھا

علیا ان دمج ھذا القانون مع قرار محكمة العدل الوعلیھ، ف. التي صودرت من اجلھا
والا  1985الاخیر یعني انھ یحق للدولة الا تعید اي ارض كانت صادرتھا قبل عام 

وضع  سبع سنوات على موعداذا مرت ھ عن مصادرة ارضض صاحب الارض تعوّ 
ان المواطنین العرب ھم اكثر من تضرر من تعدیل قانون  الید على الارض.
 3، وحسب قرار محكمة العدل العلیا فقد تبقت لھم مدة 2011المصادرات لعام 

لا ترفض ھذا الدعاوى كي سنوات فقط لیقدموا دعاوى قضائیة للتعویض المادي 
   بحجة التقادم.



العلیا قضت ان الدعاوى التي ستقدم خلال العدل محكمة مع ان ، رابعا
نھا قضت في الوقت ذاتھ ان لكمن قرارھا لن ترفض بحجة التقادم،  السنوات الثلاث

 حسب ظروف المحكمة التي ستنظر في الدعوى تستطیع ان ترفضھا بحجة التأخیر
ان الدعوى التي قرارھا  فيلمحت القاضیة نأور كل قضیة. في قضیة اریدور مثلا، أ

عاما من مصادرة الارض یجب ان ترفض بحجة  40اریدور بعد عائلة بھا  تتقدم
عوى ان یراعي عوامل ولذلك على مقدم الدالتأخیر وان لم ترفض بحجة التقادم. 

وعد وضع ومنھا الزمن الذي مر منذ المصادرة، الوثائق التي تثبت م قضائیة مختلفة
، والاجراءات التي نفذتھا الجھة ومعرفة صاحب الارض بذلكلى الارض الید ع

  . ن اجلھاالمصادرة على ارض الواقع لتنفیذ المصلحة العامة التي صودرت الارض م

خلاصة القول على اصحاب الاراضي المصادرة، المعنیین بالتعویض 
المادي، دراسة ونقاش قضیتھم حسب قرار محكمة العدل العلیا الاخیر في قضیة 

ض مادي عن اراضیھم التي ، حتى لا یخسروا ایضا ما یحق لھم من تعویریدورا
    صودرت!

  

   

ً *یعمل الكاتب محاضرً      .خطیطالتالاراضي وا في قضایا ا وباحث


